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  ملخص:

ال ولى   :يتناول هذا المقال ال كاديمي النظام القانوني للش  يك في الجزائر من ااويتين متمملتين

اليات ة ية الش    يك و دا، وااث، والاانية اس   تشر   اا ة   تحليلية تتعلق بالإطار التشر   يعي ا اآ وأ

الواقا الع و ومتطلب  ات التحول الرقمي لمنظوم  ة الداا الوطني  ة ويتمحور  ،  تتمحور ةول تح  د ت 

الإش   مل المطروو ةول مدف كفاث، المنظومة العقابية القافية في ة ية الش    يك، ووور، موا بة 

خلص المق ال اإلى أ   اا اي ة الجزا ي ة الة      ارم ة   ،الجزائر للتحولت التكنولوج  ة في ه ذا المج ال

غير كاا  ة ود ده ا، ول ب د من الإفياع في رقمن ة وس     ا  ي الداا وتعزيز الوس     اط ة    ووري ة لكا ا

 .المصرا ة البديلة

  .الش يك الإلكتروني ؛  الض    ؛الرقمنة المصرا ة؛  الردع الجزائي؛  الش يك و دا، وااث  الكل ت المفتاة ة:
Abstract: 

This academic article examines the legal system of checks in Algeria 

from two complementary perspectives. The first section is analytical, 

concerning the current legislative framework and mechanisms for protecting 

checks as a payment instrument. The second section is forward-looking, 

focusing on the challenges of practical application and the requirements for 

the digital transformation of the national payment system. The central issue 

revolves around the effectiveness of the existing penal system in protecting 

checks and the need for Algeria to keep pace with technological 

advancements in this area.  

 

  المؤلف المراسي   
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The article concluded that strict criminal protection is necessary but not 

sufficient on its own, and that the digitization of payment methods and the 

promotion of alternative banking intermediation must be accelerated. 

Keywords: The check as a payment instrument; penal deterrence;  digital 

banking; guarantee; electronic check.  

 

 مقدّمة:  

  قفزً، نو ية ش لّ الش  يك منذ ورورفي في البة ة الترارية ال وروبية أ وا ر القر  التاس ا  شر 

ذ أ تاو لل تعاملين الاقتة  اديين الاس   تلناث التدرحمي  ن قي النقود  في منظومة وس  ا ي الداا، اإ

برام الة  فقات اةتيّ  وفي الجزائر ،المادية والتحوّل نحو أ دا، وثيقة تنوب  اا في تس  وية الديو  واإ

في المنظومة المالية، ل س      في وي التحولت الاقتة   ادية الا ش   رد ا   الش    يك ممنة يورية

البلاد منذ مطلا تس  عين ات القر  الما ، ة أ أ  ا ال دا، ش   بو الوة د، في كاير من بة ات  

 غير النقدي. التعامي التراري

طار ال مر ر    المتض  ن   75/59وقد عمد المشر ع الجزائري اإلى التنظ  الدق ق لرذفي ال دا، في اإ

المؤرخ   05/02من التع ديلات الجوهرية ووج  الق انو  ر    انو  التر اري،   أ جرف للي و  لةالق 

، في ياولة منو لمس اير، التطورات الاقتة ادية وا د من الإش مليات الع لية 2005ابراير  06في 

اض  لًا  ن ذ ، أ داا المشر  ع الش   يك  ز ية جزا ية ص  ارمة لبر   ،المرتبطة بالتعامي بالش   يك

ص  دار الش   يمت  374أ ةمم الماد،   من قانو  العقوبات الجزائري، مس   فدااً بذ  درث واهر، اإ

 بدو  رصيد الا باتت تاُقي كاهي المحاكم وتضُعف الاقة في هذفي ال دا،.

للى   غير أ   الواقا الع و كش    ف  ن قة    ور هذا الاا الجزائي المحق، ولدم قدرتو وددفي

اقد ولت واهر،   ،تحق ق اللاية المنش  ود، من اس   تقرار التعامي بالش   يك وتعزيز الش   ول الماآ

، وواص  ي المتعاملو  تفض  يي الس   يولة النقدية للى ةس  اب  بدو  رص  يد مس  تشر  ية الش   يمت

 في دين تتةالد د وات العصرنة والتحول الرقمي في منظومة الداا الوطنية. التعامي المصرفي

ج لرا ا  يأ تي:  تسعا هذفي الدراسة اإلى تحق ق  لة من ال هداف العل ية والع لية، يمكن اإ

ملاثمفا   تحليي البن ة القانونية للش  يك في و وث التشر يا الجزائري النااذ، واس  ترلاث مدف -

 لمتطلبات التعامي التراري المعاصر.

تق   االلية الاليات الجزا ية المعتمد، في ا دّ من واهر، الش  يمت بدو  رص يد، من خلال  -

 دراسة النةوص القانونية وتتبّا التطبيقات القضا ية.

 رصد الفجو، القافية بين النص التشريعي والم رسة الميدانية في مجال التعامي بالش يك. -



   بن أ وذينة امحمد                                                                                                                                                                                                             

 563  صفحة             2026أ كتوبر   ، 574- 561ص ص:   ، 02 دد  الع   ، 10  المجل 
 

اس      تكش     اف أاّاا التحوّل الرقمي في منظومة الداا الجزائرية، وتق   مدف جاهزية البن ة   -

 التحتية المالية لست عاب هذا التحوّل.

اقتراو توص  يات قانونية وتقنية تسُ  رت في تطوير نظام الش   يمت وتقليص الاالات المرتبطة  -

 سواث. صرا ة الورق ة والرقمية للى ددبو وا يعُزا الاقة في ال دوات الم

طار التو ات  - اراث النقاا ال كاديمي ةول اإص  لاو منظومة الداا الوطنية في اإ المس  ا ة في اإ

 الاقتةادية الكبرف للجزائر.

من هذا المنطلق، تطرو هذفي الدراس   ة الإش   ملية التّية: اإلى أ ي مدف اس    تطاع المشر   ع  

الجزائري التوا ق بين الردع الجزائي ا اي ة الش      ي ك و دا، وا اث، وبين وور،  صر     ن ة المنظوم ة 

 المصرا ة والتوجو نحو الرقمنة للحد من مناالاتو؟

تنبني هذفي الدراس  ة للى  لة من الفرو  يات ال س  اس   ية الا حس  عا البحأ اإلى ا تبارها  

ثبا ا أ و نفيها:  واإ

ل    اإ  النة  وص القانونية المنظمّ ة للش   يك في الجزائر، رد تعديلا ا المتعاقبة: الفرو  ية ال ولى

تزال تعاني من ثلرات جوهرية تحول دو  تواير اااية الما ة  امي الش   يك وتبُقي باب التحايي 

 مفتوداً أ مام المةدرين.

ش   مليات الش    يك دو  :  الفرو   ية الاانية اإ  الا تماد المفرا للى الرادع الجزائي في معالجة اإ

جرا ية مكملّة لم يفُق اإلى تراجا مل وس في واهر، الش  يمت بدو  رص يد، بي اإ   مقاربة مدنية واإ

 ال ار الرد ي ويّ منقوصاً بفعي  وامي تطبيق ة وثقاا ة متشعّبة.

اإ  التحوّل نحو الرقمن ة في منظوم ة الداا يُ اّ ي الراا د ال ج دف للى الم دف  : الفرو     ي ة الا الا ة

من الاالات المرتبطة بالش  يمت الورق ة، ييطة تواار الإراد،   بعيد لتعزيز الش  ول الماآ وا دال 

 التشريعية والبن ة التقنية اللاامتين.

          الماا التحليو القانوني ماا    اقتض ت طبيعة الموو وع توويف منابح زاية متمملة ومتعاو د،:

حش  ل الع د ال س  ار للراس  ة، ويقوم للى تحليي النة  وص التشر  يعية والتنظةية المتعلقة الذي 

حسُ    تعا  بو   الماا المقار وكذا  - ل س      القانو  التراري الجزائري وقانو  العقوبات -بالش    يك

لس     ترلاث الترارب التشر    يعية المقارنة في التشر    يعات العربية وال وروبية، بلية اس     ت لاص  

 الماا الاس     تقرائي والنقدي بالإوااة اإلى   الدروس القابلة للاس    ت ر في تطوير المنظومة الجزائرية

لة في ال ةمم القض      ا ي ة ع ام ة من المعطي ات الجز ي ة المتمايعُتم د لس      ت لاص القوال د ال  الذي
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د للوص ول اإلى خلاص ات بيق الع و، وا يُ ر والإةة اثات المصر ا ة ونقد مواطن القة ور في التط 

 لل ية موثوقة.

جابة للى  الإش    ملية المطرودة وا تبار الفرو    يات الس    ابقة، تعُتمد  طة ثنا ية مقاربة للاإ

 المحاور:

اليات ة يتو  ،المبحأ ال ول: النظام القانوني للش يك في التشريا الجزائري وأ

 المبحأ الااني: تحد ت الواقا وأاّاا رقمنة نظام الش يمت في الجزائر.
 

 ول: المبحأ ال  

اليات ة يتو   النظام القانوني ا اآ للش يك في التشريا الجزائري وأ
 

ال ولى تتعلق  :  يقوم النظام القانوني للش     يك في الجزائر للى ركأتين أ س    اس     يتين         

بتحديد الطبيعة القانونية للش     يك وو    بع يوا انعقادفي وثتو، والاانية تتمحور ةول الاليات 

وا  يو تفة يي ذ  في مطلبين   ،ااا ية الكف لة بة و  هذا الس  ند من الاس  تللال والتلا  

 .متتاليين

   الطبيعة القانونية للش يك وأ ةممو في التشريا الجزائري المطل  ال ول:  
   تعريف الش يك وطبيعتو   الفرع ال ول: 

ذ أ   المفاه  من   لم يض  ا المشر  ع الجزائري تعريفاً صرلاً للش   يك في نة  وص  و التشر  يعية، اإ

من القانو  التراري، يمكن    472يد أ نو بالرجوع اإلى نص الماد،  ، ب ا تة  اص الفقو بالدرجة ال ولى

وهو مؤس س ة مالية مؤهلة  -أ مر مكتوب من الس اة  اإلى المس حوب لليو  "تعريف الش  يك بأ نو 

لف  ا   د،  ص  ل  أ هو  -ق  انوني  اً  النقود  ب  أ   ي  داعر  ذا ال خير وجرد الاطلاع للي  و مبلل  اً من 

 ."1الشر ي للس ند المس تف د أ و ا امي

، ارو لةس أ دا،   (الكبيالة )وقد ددّد الفقو القانوني طبيعة الش يك للى النق ق من السفترة  

لى  اإ تقديمو  وجرد  الداا  واج   أ نو  با تبار  وااث فحس ،  أ دا،  هو  نما  واإ ال صلية،  بطبيعتو  ا تما  

االسفترة تعُدّ أ دا، ا تما  ،  وهذا ما يمأفي جوهرً   ن الس ندات الترارية ال  رف  المسحوب لليو

 .2بامتياا ووااث اس تثناثً، في دين أ   الش يك ليّ يي النقود ووس يلة للوااث الفوري

ومن الناة ة القانونية، جاث في الماد، الاالاة من القانو  التراري الجزائري أ   الش يك ل يعدّ  

ولليو، ااإ  الش يك ل يكتسي الطبيعة الترارية اإل  ،تصرااً تجارً  زس  شكلو، بخلاف السفترة
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ذا صدر من تاجر بلرض تلبية داجات تجارتو وهذا التك يف القانوني يعني أ   ال هلية المدنية  ،اإ

 .3وددها كاا ة للتعامي بالش يك، مما يوُسّا دائر، اس ت دامو لتش ي الف ات غير الترارية
 الشروا الشكلية والمووو ية لةحة الش يك    :الفرع الااني 

لكي يضُ فا للى الش  يك طابعو القانوني وت  ي لليو أ ةمم اااية الجزا ية، حش ترا أ   تتوار 

لزام ة المنة  وص لليها في الماد،   ذ ر كل ة ؛ ماا من القانو  التراري 472ا و  لة من البيانات الإ

مدرجة في متن الس   ند بالللة الا كُت  ؛ا؛ وأ مر غير معلق للى يا بداا مبلم معين   "ش   يك"

نش اث (المؤس س ة المالية)من النقود؛ واسم المس حوب لليو   ؛ وبيا  مم  الداا وتاريخو؛ وبيا  تاريخ اإ

لزام ة، ثمة بيانات ا تيارية كتعيين  ،الش  يك وممنو وتوق ا الس اة  لى جان  هذفي البيانات الإ واإ

المس     تف د والموطن ا تار والض       الاةتياطي ويا الرجوع بلا مة    اريف، وغيا؛ا ل يفُقد 

 .4الش يك صفتو و دا، وااث

  19أ ما من الناة ة الموو  و ية، اةش  ترا في الس  اة  التمتا بال هلية القانونية المدنية الباللة

وقد أ وضح الفقو أ   القاصر الذي يةُ  در ش   يمً دو   ،س   نة واق أ ةمم القانو  المدني الجزائري

رص     يد حس     أ ل جزا ياً ةالا واإ  كا  الالنام باطلًا من الناة ة المدنية، ل   اكتمال أ ركا  الجريمة  

ك  حس   توج  ثة الش   يك وجود رص  يد ةق قي ومقابي وااث قا    مس   تقي  ن ال هلية المدنية

نشاث الش يك، وهو ما أ كدتو صرادة الماد،   .5من القانو  التراري  474وقابي للصرف في تاريخ اإ

 أ نواع الش يك في القانو  التراري الجزائري :الفرع الاالأ

ينقس ت الش  يك في القانو  التراري الجزائري اإلى أ نواع متعدد، لتلف في درجة الض    الا 

 :توارها لل تعاملين ؛ا

وهو ال ص ي، حس  توج  وجود رص يد كافق وقت اإص دارفي واق أ ةمم الماد،   :الش  يك العادي

ن  :(، ة أا طع)والش  يك المس طّر  .ج.ت.ا 472 يوو ا لليو  طا  متواا   لتق يد دائر، م 

ل ل دد البنو  أ و لع يف واق الماد،   ذ ل يمكن لل س   حوب لليو داا قةتو اإ    513لق له صراو، اإ

وقد ارّا الفقو بين التس طير العام الذي  ،ج، ول ي هذا النوع من مخاطر الض ياع وال  قة.ت.ا

 .6ل لُدد بنمً بعينو، والتسطير الخاص الذي يقُ دّ الداا ببنك معين

والش  يك المعتمد )المة ادا لليو(، يكو  ووجبو مقابي الوااث لة الح ا امي اإلى غاية اس ت فاث 

ج. هنا  كذ  الش يك المؤي  .ت.ا  483وتنظ و الماد،   قةة الش يك، ا ةبح الوااث بو مؤكداً؛

 ، دو  أ   حُمّ د هذا  سدورفي للى التأ  يد للى وجود مقابي الوااث  ظة التأ شير فح   صر            يقت
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ل للش   خص المعين ا و  وش    يك البريد  .المقابي حس   ح  للى مركز الة   كو  البريدية ول يدُاا اإ

 .7ةصراً، ويخضا لل ةمم القانونية ذا ا المنظمّ ة للش يمت المصرا ة

 الاليات ااا ية والردع الجزائي في نظام الش يك  :المطل  الااني

صدار ش يك بدو  رصيد واق الماد، الفرع ال ول:   من قانو  العقوبات 374جريمة اإ

ص   دار ش    يك بدو  رص   يد من أ كش جرا  الش    يك ش    يولاً في الواقا الع و  تعُدّ جريمة اإ

ت الجزائري، بع د أ   أ للا  من ق انو  العقوبا   374الجزائري، وتج د س      ن ده ا الق انوني في الم اد،  

وأ د ال اإلى نة     وص ق انو  العقوبات     75/59من ال مر   539و   538الم ادتين   05/02الق انو 

 .8كمرجعية  قابية أ صيلة

 اركانها للى النحو التاآ:  وتتشل

  اإص دار ش  يك  يتعدد الس لو  الإجرا  المش لّ للر ن المادي لةش  ي   :الر ن المادي للجريمةأ ول:  

ل يقابف رص يد قا  وقابي للصر ف أ و كا  الرص يد أ قي من قةة الش  يك، ول  الرص يد كلو أ و  

ص دار أ مر لل س حوب لليو بعدم الداا، اض لًا  ن اإص دار الش  يك  بعض و بعد اإص دار الش  يك، واإ

والملاةظ أ   الجريمة تقا وجرد تس  ل  الش   يك لل س   تف د، أ ي بت وّ الس  اة  ، وجعف كض    

 .9 ن ة ااتو طوا ية، ةالا واإ  لم يتقدم ا امي بالش يك لصراو في ا ال

الذي يتحقق بطرو الش      يك للتداول  "  رالإص     دا اعي"وفي هذا الش     أ   مأّ الفقو بين  

من ة اا، الساة  نها ياً، وبين مجرد تحريرفي أ و التفاا لليو الذي حشُلّ أ   لً تحضيرية   و روجو

و و  الجريم ة تقا وجرد الإ ط اث يعني أ   المت ابع ة الجزا ي ة ممكن ة ةالا قب ي أ    ،غير ق ابلة للعق اب

 .10يتقدم ا امي لصرف الش يك

لدف الس  اة ، أ ي الع    "س  وث النية"ج تواار .ع.ا  374تش  ترا الماد،    :الر ن المعنوي نيا:  

وقد أ كدت المحكة العليا الجزائرية في   ،ا ق قي والإراد، الوا ية باس      تحالة الوااث  ند الإص     دار

قرارا ا المتعاقبة أ   الجريمة تقا ةالا واإ  لم يتقدم ا امي في المرلة القانونية المنةوص لليها في الماد،  

ذا كا  المشر ع يتطل  القة د الجنائي العام   .ج.ت.ا  501 الع  )وقد ا تلف الفقو في تحديد ما اإ

، واإ  كا  القض   اث الجزائري يكتفي (نية الإوار والتدلةس)أ م القة   د الجنائي الخاص    (والإراد،

 .11بالقةد العام عملياً 

ج للى  قوبة ا بس من س    نة اإلى سس س    نوات، .ع.ا   374تنص الماد،   العقوبة المقرر،

وحموا لل حكة اض لًا  ن ذ    ،وغرامة مالية ل تقي  ن قةة الش  يك أ و  ن النقص في الرص يد
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من قانو  العقوبات جز ياً أ و كلياً، وفي    08من ا قوا المنة   وص لليها في الماد،    ا كم با رما 

م المحكة با كم بذ  لمد، ل تتراوا  شر س نوات واق الماد،   .12ج.ت.ا  541دالة العود، تلُز 

 ش يك الض   وتجريمو :الفرع الااني

ف بأ نو ويعُر   .يعُدّ ش  يك الض    من أ ش د الإش مليات الع لية في منظومة الش  يمت الجزائرية

الش  يك الذي حسُ  ل لل قرض من طرف المقترض، ل بلرض الوااث الفوري، بي كض  نة لتفظ ؛ا  

من    374/4وقد جرّم المشر   ع هذفي الم رس   ة صرادةً في الماد،   ،في موا ة مدينو          الدائن

كل من أ صدر أ و قبي أ و ورّر ش يمً واشترا لدم "الا نةت للى معاقبة       قانو  العقوبات  

ص    دار ش     يك بدو  "صراو اوراً بي جعف كض       ، وتطُبلق لليها نفس العقوبة المقرر، لجريمة اإ

 .13رصيد

والخطور، الجوهرية في ش   يك الض     أ نو حمرّد الش   يك من طابعو و دا، وااث اورية، ولوّله  

ط ار ق انوني حمأ ذ  الس      اة    ك  أ   التجريم يط ال الطراين مع ا،  اإلى أ دا، ا تما  في غي اب اإ

ذ أ   قبول الش  يك للى هذا ال س اس ما الع  بذ  حشُ لّ جنحةً مس  تقلة،              والمس  تف د اإ

وقد أ كدت المحكة العليا أ   المتابعة في ةق المس     تف د الذي قبي الش     يك كض       ل تس     تلزم 

 .14بالضرور، متابعة الساة 

وقد نبّو الفقو الجزائري اإلى أ   انتش  ار التعامي  ش   يك الض     يعود جز ياً اإلى لدم التراف  

البنو  بالس  فاا المس  حوبة بين ال اراد  وس   يلة ا تما  مشر  ولة، مما داا المتعاملين اإلى اس   ت دام 

ذ يؤدي وويفتين وويفة الوااث ووويفة ال تما  في   الش   يك بديلًا منحرااً  ن وويفتو ال ص  لية، اإ

 .15أّ ق وادد

 دور بنك الجزائر ومركزية  وارض الداا  :الفرع الاالأ

منظومةً متمملة لتس     يير  وارض داا الش     يمت،   2005  أ رسى التعديي التشر    يعي لعام

قة  د بعوارض الداا  وي(، وبنك الجزائر البنك)المس  حوب لليو  :تتمحور ةول هيئتين ر ةس   يتين

الا تحول دو  الوااث الفوري بقةة الش  يك، س واث لنعدام الرص يد أ و قة ورفي، أ و    تلك ال س  باب

 .16بالمنا من الساة  لةدور أ مر

بلا   .ت.ا 1مكرر    526وتلزم الماد،   مركزية المس     تحقات غير "ج كل مس    حوب لليو باإ

التابعة لبنك الجزائر بل واقعة تفُضي    اإلى لدم الوااث بالش    يك، وذ  في أ جي أ ربعة   "المداولة

  أ وت  26المؤرخ في  11-03وقد أُنش تت هذفي المركزية ووج  قانو  النقد والقرض ر   أ  م عمي

ك  أ وج  التعديي منح الس اة  ارصة لتسوية الووا  ،وتع ي تحت اإياف بنك الجزائر  2003
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و للساة  أ مر بالداا خلال  شر،  اعند ةةول لارض الداا، يوُج   ،قبي تحريك الد وف الع وم ة

واا اً من  شرين يوماً ما داا غرامة التبر ة لخزينة الدولة  .أ  م، ومنحو أ جلًا اإ

 مسؤولية البنك وو نات ا امي  :الفرع الرابا

ذ يعُدمن الال أ و اات التعديلات الجديد، ةزمة المس حوب لليو  نامات للى لاتق البنو ، اإ

ويتح ي ، ج.ت.ا  537مس  ؤولً مدنياً  ن راض  و الخاطع داا ش   يك بلير وجو ةق واق الماد،  

ك  تقا للى لاتق البنك مس  ؤولية ،  البنك تعويق الضر  ر اللاةق بالس  اة   ن  عتو الترارية

وفي دالة اإخلال البنك  ،  الداا اللاةق للش     يمت الض    ا عة أ و الم     وقة بعد تقديم المعارو    ة

نو يتح ي بالتض   امن ما الس   اة  داا التعويض   ات المدنية للحامي   جراثات الإللام والتبليم، ااإ باإ

 .17ج.ت.ا 15مكرر 526الماد،   واق

  :المبحأ الااني 

 تحد ت الواقا وأاّاا رقمنة نظام الش يمت في الجزائر 

           للى الرد من المنظومة التشر يعية المتمملة الا بناها المشر ع الجزائري ةول الش  يك          

ااإ  الواقا الع و يكش     ف  ن  لة من الإش     مليات البن وية الا تحول دو  تحق ق ال هداف 

ّ بات التس  ا ل مشر  ولاً ةول الفجو، القافية بين النص التشر  يعي ، المرجو، من هذا النظام ومن   

 .والتطبيق الميداني، و ن أاّاا رقمنة هذفي المنظومة

 ثلرات النظام ا اآ وأ امة الاقة في الش يك  :المطل  ال ول

 انعدام الاقة في الش يك الورقي وتفضيي الس يولة النقدية  :الفرع ال ول

رص      د الفق و الجزائري و اهر، مقلق ة تتما ي في تراجا الاق ة في الش      ي ك و دا، وا اث، وم  ي  

ويرف ال س  تاذ دغة  أ قد في  ،المتعاملين الاقتة اديين نحو اس  ت دام الس  يولة النقدية بديلًا  نو

ل وس  يلة داا أ س اس  ية "دراس  تو المرجعية أ    جي المتعاملين الاقتة اديين والترار ل حمدو  اعلياً اإ

لكن هذا الاس   ت دام مقرو  بالش  ك والريبة نظراً لتفه   واهر، الش   يمت   أ ل وهي الش   يك

 .18وقد أ اضى ذ  اإلى اإوعاف االلية الش يك  بديي ةق قي للنقود .بدو  رصيد

ويترلى ه ذا الخل ي في أ   الاقتة     اد الجزائري ل يزال يعتم د ا تماداً  بيراً للى الكتلة النق دي ة  

يداع النقود في   ؛وهذا التوجو يفُوّت للى الدولة اوا د ّ ة، المتداولة خارج الجراا المصر  في ذ اإ  اإ اإ

نتاج ة،  ن من ةر ية ر وس ال موال، ويت ح اس ت ر الس  يولة في مش اريا اإ المؤس س ات المالية لُس ّ

وقد أ كدت الدراسات أ   الإخلال بالاقة من طرف متعامي   ،اطر ال قة والضياعـ ويقُلص من مخ

 .19وادد يؤدي اإلى سلسلة من الامتنالات  ن الوااث تُز زع الاقة في المنظومة الترارية برمّفا
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   ث القضا  الجزا ية للى الجراا القضائي  :الفرع الااني

أ ارا التجريم الواس  ا لإص  دار الش   يك بدو  رص  يد و  لطاً منايداً للى المنظومة القض  ا ية 

ص   دار الش    يك   ،وأ دف اإلى اكتظاظ المحاكم بالقض   ا  ذات الطابا الماآ البحت    الجزائرية فجريمة اإ

ج، مم ا يُخوّل و ي ي .ت.ا   542/2ب دو  رص     ي د تةُ     نلف بن الجنح المتلبس ؛ ا واق الم اد،  

دالتو اإلى المحكة في أ جي أ قة     افي ثمانية أ  م وهذا يعني أ    ،الجمرورية المبادر، زبس المفت اوراً واإ

قض    ا  الش     يمت تس     تاف طاقة الجراا القض    ائي الا كا  أ جدر بتوجيهرا نحو الجرا  ال كش 

 . طور،

شمليات التطبيق التشريعي  :الفرع الاالأ  اإ

الل وض الذي يكتنف    كش فت الم رس ة القانونية  ن  لة من الإش مليات التطبيق ة، أ براها

ج المتعلق باس    تثناث ل  الش    يمت المة   ادا لليها لفا د،  .ت.ا   14مكرر   526 نص الماد،  

ص  دار الش   يمت يمد  "وقد أ ش  ار ال س   تاذ دغة  أ قد اإلى أ   هذا الاس   تثناث   ،الم نولين من اإ

ا ل  ن الجدوف الفعلية من قالد، ـ    ، مما يفُضي اإلى التس"للى القالد، العامة يكو  مطلقاً وطاغياً 

 .20ا رما 

ظ لدم توااق الم رس   ة المصر   ا ة ما النة   وص القانونية في ما يخص  اض   لًا  ن ذ ، يلُاة 

   477، الذي يةُ   درفي البنك للى نفس   و خلاااً ل ةمم الماد،  "ش    يك الش    با "ش    يك البنك  

ك  أ   اش  تراا تحديد قةة ،  ج الا تش  ترا الس  ح  للى الفروع ل للى البنك ال ص  ي.ت.ا

ذ  جرا ية، اإ النقص في الرص يد تحديداً دق قاً ليترت  للى المتابعة قابلية تحديد اللرامة حشُ لّ  قبةً اإ

ل تعذّرت المتابعة  قضت المحكة العليا بوجوب  .21هذا التحديد واإ

 أاّاا  صرنة منظومة الش يمت ومقتردات الإصلاو  :المطل  الااني

 التأ سةس القانوني للش يك الإلكتروني  :الفرع ال ول

ومن  ، تش    لّ رقمنة منظومة الش     يمت مدخلًا اس    تراتيجياً لمعالجة اإ فاقات النظام ا اآ

ال  ية وم  التأ س   ةس القانوني الصر   ي للش    يك الإلكتروني في التشر   يا الجزائري، وذ  لبر  

الوجود القانوني لرذفي ال دا، الرقمية،   ة لة في القانو  التراري وا يقُر صرادةتعديي ال ةمم ذات ال

ثباتية أ مام القض    اث طارها القانوني وقةفا الإ   04/ 15  وتجدر الإش    ار، اإلى أ   القانو  ر  ، ولُدّد اإ

ل أ    المتعلق بالتوق ا والتة     ديق الإلكترونيين قد أ رسى بعق ال س     س القانونية لرذا التحول، اإ

 .ل يزال يدوداً  تطبيقو في مجال ال وراا الترارية

 



         دراسة قانونية تحليلية مقارنة   النظام القانوني للش يك في الجزائر بين صرامة الردع الجزائي ومتطلبات الرقمنة 

 570  صفحة             2026أ كتوبر   ، 574- 561ص ص:   ، 02 دد  الع   ، 10  المجل 
 

نشاث منةات التحقق اللحظي  :الفرع الااني  تفعيي التوق ا الرقمي واإ

أ دد    (QR Code)  تمايّ منة ات التحقق اللحظي من الرص يد لبر رمز الاس  ترابة ال  يعة

وووج  هذا النظام، يتض  ن الش  يك الورقي رمزاً مش فراً يت ح  ،أ برا ا لول التكنولوج ة المقتردة

وهذا   ،لل س  تف د قبي قبول الش  يك التحقق أنّياً من وجود الرص يد المفي وثة بيانات الش  يك

الاا الاستباقي أ جدر ونا وقوع جريمة اإصدار الش يك بدو  رصيد من الاكتفاث وعالجة أّ رها بعد  

 .وقو را

 الوساطة المصرا ة واللرامات التةا ية  بديي للتجريم  :الفرع الاالأ

تتر و كاير من ال نظ  ة الق انوني ة ا  ديا ة نحو ا  دّ من العقوبات الس      الب ة للحري ة في جرا  

اليات الوس    اطة المصر    ا ة والتس    وية التفاوو    ية وفي الإطار  ،  الش     يك والتوجو بدلً ماا نحو أ

الجزائري، اقد ددّد المشر ع جريمة اإص دار ش  يك بدو  رص يد بن الجرا  القابلة لإجراث الوس اطة 

من قانو  الإجراثات الجزا ية، مما يفُس   ح المجال للتس   وية    2مكرر 37بين طرايها ووج  الماد،  

 .22الودية لبر يضر مكتوب دو  اللجوث اإلى المسار الجزائي الممي

، دين أ تاو 2005وتجدر الإش ار، اإلى أ   المشر ع الجزائري بدأ  حس لك هذا الطريق في تعديي  

بيد أ   ، للس  اة  ارص  ة تس  وية لارض الداا في ينلة ثلاثين يوماً قبي تحريك الد وف الع وم ة

هذفي الالية تحتاج اإلى توس     يا نطاقرا وتطوير أ طرها الإجرا ية وا يقُلصّ   ث القض    ا  للى المحاكم  

 .ولُقق في الوقت ذاتو ةقوا ا امي

لاد، الا تبار للسفترة و دا، ا تما  :الفرع الرابا  اإ

ه ل   يرف الفقو الجزائري المتخة ص أ   أ دد ال س  باب الجذرية لتفه  ش  يمت الض    هو اإ

ارد أ   القانو  التراري حُمأ   ،و دا، ا تما  في الم رس    ة المصر    ا ة الفعلية  (الكبيالة)الس    فترة  

حج ام البنو   ن التع ام ي ؛ ا ما    التع ام ي ؛ ا ل أ   الواقا الع و يظُرر اإ بين ال اراد وبةات والبنو ، اإ

لاد، الا تبار للس   فترة في الم رس   ة المصر   ا ة الجزائرية لبر تعل ت    ال اراد العاديين لليو يقُترو اإ

م  .23بنك الجزائر، لتُةبح أ داً، ا تمانية بديلة  ن ش يك الض   المجُرل

 نشر الاقااة القانونية والمصرا ة  :الفرع الخامس

اقد  ،تعُدّ التو ية القانونية والمصر  ا ة ركأً، ل يمكن الاس   تلناث  اا في أ ي مس  عا اإص  لاي

يلجئو  اإلى التعامي  ش   يمت "أ ش  ار ال س   تاذ دغة  أ قد اإلى أ   طا فةً معتبر، من أ اراد المجتما 

نش اث  اا قانوني   ،،  س ب  قة ور التو ية"وهم يعتقدو  وشر و يفا  الض    وهذا ما حس  تلزم اإ
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اس  تش  اري وطني متخة  ص في الإللام الماآ والقانوني، وتفعيي دور وس  ا ي الإللام في نشر    

 .24الاقااة المصرا ة

 الّ ر الجزا ية المدنية وصلة الش يك بالتوقف  ن الداا  :الفرع السادس

ص  دار ش   يك بدو  رص  يد أ وار مدنية لق   اإلى جان  الجزاث الجنائي، يترت  للى جريمة اإ

ما بالتكليف المباي أ مام يكة الجنح أ و بالدلاث المدني أ مام   لل تضر     ر المطالبة بالتعويق  اا، اإ

وتش     ي هذفي ال وار الجوان  المادية والمعنوية والجس     نية، وحشُ    لّ الضر    ر    قا  التحق ق

 .25التراري اللاةق بالمس تف د من صرف الش يك من أ برا  ناصر التعويق

للى    الداا المتعدد، قد حشُلّ قرينة  وفي س ياا أ وسا، ااإ  تراكم الش يمت المراووة و وارض

الاس و واق الماد،توقف التاجر  ن داا ديونو الترارية، مما قد  من القانو    215يفُضي  اإلى ش رر اإ

وهذفي الة لة الوثيقة بين منظومة الش  يمت ونظام الإالاس تبُرا ال ار المتس لس ي لظاهر،   التراري

 .26الش يمت بدو  رصيد للى الاقتةاد الوطني والاقة الترارية

 :الخاتمة

ي   خلص هذا المقال اإلى أ   النظام القانوني للش      يك في الجزائر  ا بين تنظ  تجاري مفة     ّ

ل أ   هذفي الان ا ي ة لم تتمكن وددها من تحق ق الل اية المر  جو،، المتمالة في  وة ية جزا ي ة ص     ارمة، اإ

ويبقا التوا ق بين الردع العق ا   ، وا اث موثوق ة ومت داولة للى نط اا واس     ا   جع ي الش      ي ك أ دا،

 .ومتطلبات العصرنة رهانًا مفتوداً أ مام المشرع والمؤسسة المصرا ة الجزائرية للى ددقّ سواث

ج ل أ برا نتائج هذفي الدراسة وتوصيا ا ا  يو  :وفي ووث ما تم تحليف، يمكن اإ

ليها النتائج :أ ولً   المتوصي اإ

وددها لمعالجة أ امة الاقة في   ة الجزا ي ة الراهن ة للش      ي ك وورية غير أ نها لم تع د كاا  ةاااي  -

 .هذفي ال دا،

ه ل الس فترة  -   انتش ار ش  يمت الض    يعكس خللًا بن وً  في المنظومة ال تمانية ناج ً  ن اإ

 .و دا، ا تما  مشرولة

غي اب منظوم ة رقمي ة متمملة للتحقق من الرص     ي د يبُقي باب الجريم ة مفتود اً رد صرام ة    -

العقوبة، اض   لًا  ن أ     ث القض   ا  الجزا ية المرتبطة بالش    يمت يُاك الجراا القض   ائي 

 .ويضُعف االليتو
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 التوصيات : نياً 

تعديي نة  وص القانو  التراري وقانو  العقوبات لس  ت عاب الش   يك الإلكتروني وتحديد  -

 .يوا اإصدارفي وتداوله والطعن ا و

نش     اث   - الإفياع في رقمن ة منظوم ة الداا الوطني ة، و ا حش       ي ا تماد التوق ا الرقمي الموثقّ واإ

 ..QRمنةات التحقق اللحظي من الرصيد لبر رمز 

            توس  يا نطاا الوس اطة المصر ا ة وتطوير أ طرها الإجرا ية  بديي  ن العقوبة الس البة للحرية -

 .في جرا  الش يك

لاد، الا تبار للس   فترة في الم رس   ة المصر   ا ة لبر تعل ت بنك الجزائر، لتُة   بح بديلًا  - اإ

 .لش يك الض       مشرولاً 

نش  اث منة  ات وطنية للاقااة المالية والقانونية تس   فدف تعزيز و ي المتعاملين وس  ؤوليات   - اإ

 .و واق  التعامي بالش يك

جراثا ا تش  جيعاً للتس  وية خارج  - توس   يا أجّال التس  وية الودية لعوارض الداا وتبس   يع اإ

 .أ روقة القضاث

راد، تشر يعية جاد، تج ا بين صرامة  اإ  مس  تقبي الش  يك في الجزائر رهينوخلاص ة القول،  باإ

النة وص العقابية وجرأ ، التحول الرقمي، في اإطار ر ية ش املة لتطوير منظومة الداا الوطنية  

 .الش ول الماآ  وتعزيز

 :الروام 
 

انظر   .، المتعلق بالقانو  التراري الجزائري2015حس  بر   30، المؤرخ في 15-20، القانو  ر  472الماد،   -1

، دااتر الس    ياس   ة "الش    يك واق التعديلات الجديد، للقانو  التراري الجزائري"دغة  أ قد،   .د :أ يض   اً 

جريمة اإص   دار ش    يك دو  "ااو   و بدر الدين،  :وكذ  .138 .، ص2011والقانو ، العدد الرابا، جانفي  

 7 .، ص2017/2018، مذ ر، ماستر، جامعة محمد   ضر  سكر،، "رصيد في التشريا الجزائري

انظر أ يض اً   .8 .مرجا الس ابق، ص ااو و بدر الدين، :وكذ  .139 .دغة  أ قد، مرجا س ابق، ص  -2

، الذي يفُرّا بين الش  يك بوص فو أ دا، وااث 130-128 .راش د راش د، المرجا الس ابق، ص .د :في الس  ياا ذاتو

 .والسفترة بوصفرا أ دا، ا تما 

، 8 .ااو  و بدر الدين، مرجا الس  ابق، ص  :راجا أ يض  اً  .141-140 .دغة  أ قد، مرجا الس  ابق، ص -3

 . شأ   موقف الفقو التراري من الطبيعة القانونية للش يك
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وقد  .16-15 .ااو  و بدر الدين، مرجا الس  ابق، ص  :انظر .من القانو  التراري الجزائري  472الماد،   -4

 .اةّي المؤلف في البيانات الإلزام ة وأ ار غيا؛ا للى ثة الش يك وللى اااية الجزا ية

 .ص من القانو  المدني الجزائري، ص  40، اس تناداً اإلى الماد،13 ااو و بدر الدين، المرجا الس ابق، ص -5

13-14   

ااو   و بدر   :وانظر أ يض   اً  (.ج.ت.ا  513الماد،  .142-141 .ص دغة  أ قد، مرجا الس   ابق، ص  -6

 .10-9صص الدين، مرجا السابق،  

ااو و بدر الدين،  :وراجا (.ج.ت.ا  483الماد،   .143-142 .ص دغة  أ قد، المرجا الس ابق، ص  -7

 .11-10 .المرجا السابق، ص

من الق انو      59-75، المع دل والمتمت لل مر  06/02/2005المؤرخ في     02-05من الق انو  ر      09الم اد،  -8

 .دغة  أ قد، المرجا الس  ابق،ص  :انظر 11، العدد  09/02/2005التراري، الجريد، الر ية الة  ادر، في 

146 

دغة  أ ق د، المرجا     :انظر أ يض      اً   1 .156-66من ق انو  العقوبات الجزائري، ال مر ر      374الم اد،    -9

مة وتحليي أ ركانها انظر 152-151 الس   ابق، ص المرجا    ااو   و بدر الدين  :وللتفة   يي في كل ص   ور، مجرل

 .32-22صص السابق،  

محمد س   عيد نمور، يو قانو    :، مس   تنداً اإلى21-20 .صص  ااو   و بدر الدين، المرجا الس   ابق،   -10

 .326 .، ص2007العقوبات القست الخاص، الجزث الااني، دار الاقااة،    ، 

ليو في16/11/1981قرار المحكة العليا المؤرخ في  -11  .دغة  أ قد، المرجا الس   ابق، ص .د :، المش   ار اإ

  :وقد أ كد الفقو أ   الجريمة تتحقق وجرد منح الش  يك لل س  تف د ما ل  الس اة  بانعدام الرص يد، انظر .152

 24-23 .ااوو بدر الدين، المرجا السابق، ص

، في العقوبات المقرر، للى الش خص الطبيعي والش خص  55-45 ااو و بدر الدين، المرجا الس ابق، ص -12

 .ج.ت.ا  541الماد، :و شأ    قوبات العود، انظر .المعنوي  ند اإصدار ش يك بدو  رصيد

وللاطلاع   .146 .دغة  أ قد، المرجا السابق، ص ،انظر .من قانو  العقوبات الجزائري  374/4الماد،  -13

قضى بأ   الش يك أ دا، داا اورية ل أ دا،  الذي 25/06/2001المؤرخ في  217409للى قرار المحكة العليا ر  

 .30-9صص ااوو بدر الدين، المرجا السابق،   :قرض، انظر

وقد أ وضح  ،    154 ص  دغة  أ قد، المرجا الس  ابق  :انظر .من قانو  العقوبات الجزائري  374/3الماد،   -14

 .32-31صص ااوو بدر الدين، المرجا السابق،  

ص وقد أ ش  ار ااو  و بدر الدين، المرجا الس  ابق    160-  147ص  دغة  أ قد، المرجا الس  ابق، ص -15

 .12-11ص
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دغة  أ ق د، المرجا     :انظر .، الق انو  التر اري الجزائري16مكرر     526اإلى    1مكرر     526الم اد،    -16

في تفةيي اإجراثات  ، 38-35صص  ااوو بدر الدين، المرجا السابق،    :وانظر 148-147ص  السابق، ص

 .ج.ت.ا  501الاةتراج لعدم الوااث والمري القانونية المنةوص لليها في الماد، 

   ا.ت.ج 503والماد، .ج.ت.أ خير، ا  537الماد،  ) .157 .دغة  أ قد، المرجا السابق، ص  -17

يوماً من تاريخ الاةتراج لق    20، أ نو بعد مضي   39-38 وقد بيّن ااو  و بدر الدين، المرجا الس  ابق، ص 

 .ج.ت.ا 536للحامي طل  حجز أ ملا  الساة  واق الماد،  

 .139 .دغة  أ قد، المرجا السابق، ص  -18

لياس برو ، الإالاس والتسوية القضا ية في  .وقد أ كد د .140-139-دغة  أ قد، المرجا السابق، ص  -19

، أ    4 ، ص2019/2020ق الم ة،    1945م اي   8الق انو  التر اري الجزائري، مطبول ة بي داغوج  ة، ج امع ة  

 .الإخلال بالاقة من طرف تاجر وادد يؤدي اإلى سلسلة من الامتنالات  ن الوااث تزُ زع الاقة الترارية برمّفا 

 ج.ت.ا  14مكرر    526الماد،149 دغة  أ قد، المرجا السابق، ص -20

 ا.ت.ج 477الماد، 159 .دغة  أ قد، المرجا السابق، ص -21

 37في الماد،   ،  ش أ   اإجراث الوس اطة المنة وص لليها41-39صص ااو و بدر الدين، المرجا الس ابق،   -22

 .من قانو  الإجراثات الجزا ية  2مكرر 

 .160 .دغة  أ قد، المرجا السابق، ص -23

 .146 .دغة  أ قد، المرجا السابق، ص -24

 .  71-59 ص ااوو بدر الدين، المرجا السابق،   -25

-11 .صص لياس برو ، المرجا الس  ابق،   .د : ش  أ   ارتباا التوقف  ن الداا  ش  رر الإالاس انظر -26

 التراري.القانو     من 215، الذي أ وضح أ   الماد، 12

 


	الفرضية الأولى: إن النصوص القانونية المنظِّمة للشيك في الجزائر، رغم تعديلاتها المتعاقبة لا تزال تعاني من ثغرات جوهرية تحول دون توفير الحماية الكافية لحامل الشيك وتُبقي باب التحايل مفتوحاً أمام المصدرين.
	الفرضية الثانية: إن الاعتماد المفرط على الرادع الجزائي في معالجة إشكاليات الشيك دون مقاربة مدنية وإجرائية مكمِّلة لم يُفض إلى تراجع ملموس في ظاهرة الشيكات بدون رصيد، بل إن الأثر الردعي ظلّ منقوصاً بفعل عوامل تطبيقية وثقافية متشعّبة.
	الفرضية الثالثة: إن التحوّل نحو الرقمنة في منظومة الدفع يُمثّل الرافد الأجدى على المدى البعيد لتعزيز الشمول المالي والحد من النزاعات المرتبطة بالشيكات الورقية، شريطة توافر الإرادة التشريعية والبنية التقنية اللازمتين.

